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لجنة مناهضة التعذيب
		قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 1024/2020[footnoteRef:1]* [footnoteRef:2]** [1: *	اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والثمانين (7 نيسان/أبريل - 2 أيار/مايو 2025).]  [2: **	شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: تود بوشوالد، وخورخي كونتيسي، وكلود هيلر، وأردوغان اسكان، وبيتر فيدل كيسينغ، وليو هوان، ومايدا ناوكو، وآنا راكو، وعبد الرزاق الروان، وبختيار طوزموخميدوف.] 

بلاغ مقدم من:	ن. ه. (يمثله المركز السويسري للدفاع عن حقوق المهاجرين، ثم منظمة كاريتاس)
الشخص المدعى أنه ضحية:	صاحب الشكوى
الدولة الطرف:	سويسرا
تاريخ تقديم الشكوى:	17 آب/أغسطس 2020 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية:	القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و115 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 24 آب/أغسطس 2020 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار:	30 نيسان/أبريل 2025
الموضوع:	الطرد إلى إريتريا
المسألة الإجرائية:	لا يوجد
المسألة الموضوعية:	خطر التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الطرد إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)
مادتا الاتفاقية:	3 و16
1-1	صاحب الشكوى هو ن. ه.، مواطن إريتري من مواليد عام 2000. وقدّم طلب لجوء في سويسرا، ولكن رُفض طلبه. وقد صدر قرار بإبعاده إلى إريتريا، وهو يرى أن الدولة الطرف تنتهك، في حال تنفيذها القرار، المادتَين 3 و16 من الاتفاقية. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في المادة 22(1) من الاتفاقية في 2 كانون الأول/ديسمبر 1986. ويمثل صاحبَ الشكوى محامون.
1-2	وفي 24 آب/أغسطس 2020، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي وهي تتصرف عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم طرد صاحب الشكوى إلى إريتريا ريثما تنظر اللجنة في الشكوى التي قدمها.
1-3	وفي 27 آب/أغسطس 2020، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن أمانة الدولة للهجرة طلبت، وفقاً لممارستها الثابتة، إلى السلطة المختصة عدم اتخاذ أي خطوات لتنفيذ إبعاد صاحب الشكوى، بحيث يُكفَل له البقاء في سويسرا ريثما تنظر اللجنة في شكواه.
		الوقائع
2-1	استمر صاحب الشكوى في العيش مع والده بعد انفصال والدَيه، وكان والده يدير مستودعاً لتخزين المواد الغذائية. وكان هذا الأخير يعمل أيضاً حارساً لدى السلطات الإريترية([footnoteRef:3])، ولكنه أبلغ السلطات بأنه لم يعد يرغب في مزاولة هذا العمل نظراً إلى حالته الصحية وتقدمه في السن. فأودِع في الحبس بسبب اتخاذه هذا القرار. وبالإضافة إلى ذلك، أغلقت السلطات أعمال الأسرة عقاباً له، الأمر الذي جعل صاحب الشكوى وأسرته يتخبطان في ضائقة معيشية. [3: ()	وفقاً لصاحب الشكوى، لا يزال والده يؤدي هذه الوظيفة حاليًّا.] 

2-2	وتنديداً بممارسات السلطات الإريترية، كتب صاحب الشكوى، مع ثلاثة من أصدقائه اعتُقل آباؤهم وسُجنوا أيضاً، رسالة تطرقوا فيها إلى عدم احترام القانون وانتفاء العدالة في البلد. وعلّقوا هذه الرسالة في مكان عام تحت جنح الليل. وقد كُشفت هوياتهم واعتُقل اثنان منهم. ولم تفلح عمليات البحث التي نفذتها الشرطة في العثور على الشخص الثالث وصاحب الشكوى اللذين لجآ إلى الأحراج لبضعة أيام، قبل أن يقررا الفرار من البلد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والتوجه إلى إثيوبيا. واضطُر صاحب الشكوى، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك حوالي 16 عاماً، إلى التوقف عن الدراسة في سنته المدرسية العاشرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
2-3	وأكمل صاحب الشكوى طريقه من إثيوبيا مروراً بالسودان وليبيا ثم إيطاليا، التي مكث فيها نحو ثمانية أشهر قبل حصوله على إذن بدخول سويسرا بصفته طالب لجوء قاصراً غير مصحوب، عملاً بلائحة دبلن الثالثة([footnoteRef:4]). ودخل صاحب الشكوى شرعيّاً إلى سويسرا وقدم طلب لجوء في 8 شباط/ فبراير 2018. وبما أن شقيقته الكبرى موجودة في سويسرا، أعلنت أمانة الدولة للهجرة أنها صاحبة الاختصاص للنظر في طلب اللجوء الذي قدمه. واستمعت أمانة الدولة للهجرة إلى صاحب الشكوى في 15 شباط/فبراير و6 حزيران/يونيه 2018. وقدّم، خلال الإجراءات، بطاقة لاجئ صادرة في السودان في 25 حزيران/يونيه 2016. [4: ()	اللائحة رقم 604/2013 (الاتحاد الأوروبي) الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس، المؤرخة 26 حزيران/يونيه 2013، بشأن معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلب الحماية الدولية، المقدم في إحدى الدول الأعضاء من مواطن بلد ثالث أو من شخص عديم الجنسية.] 

2-4	وفي 17 كانون الثاني/يناير 2020، رفضت أمانة الدولة للهجرة طلب اللجوء الذي قدمه، معتبرة أن ادعاءاته غير قابلة للتصديق. وكشفت أمانة الدولة وجود تناقضات في رواية صاحب الشكوى فيما يتعلق بالعناصر الأساسية في شكواه: فقد ذكر في البداية أن السلطات أغلقت أعمال الأسرة لأن والده رفض حمل السلاح والعمل مُشرِفاً. وورد أن صاحب الشكوى ناقش المسألة مع ثلاثة من تلاميذ المدرسة واجهوا الموقف نفسه من أجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يريدون تنظيم مظاهرة. وناقض صاحب الشكوى أقواله في جلسة الاستماع الثانية عندما أفاد بأن والده كان يعمل حارساً مسلحاً في البلدة منذ فترة، وبأنه أعرب عن رغبته في التخلي عن هذا العمل، بالنظر إلى كبر سنه ومرضه، ولكن السلطات لم تستجب لطلبه، وأغلقت أعماله مرتين، وأقدمت في نهاية المطاف على اعتقاله في 1 أو 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وأضاف صاحب الشكوى أنه كتب مع ثلاثة من أصدقائه رسالة نقدية مغفلة المصدر علّقوها على الملأ. ولم يقدّم أي تفسير مقنع عند مواجهته بهذه التناقضات.
2-5	ونظرت أمانة الدولة للهجرة أيضاً في ادعاءات صاحب الشكوى ومفادها أنه يخشى، في حال القبض عليه، من إرساله إلى الخدمة العسكرية وأنه غادر بلده بطريقة غير شرعية. وقد احتجت أمانة الدولة باجتهاداتها السابقة للإشارة إلى أن الخوف من التعرض للعقاب بسبب رفض الخدمة العسكرية أو الفرار منها له ما يبرره عندما يكون قد حدث اتصال فعلي بين الشخص والسلطات العسكرية الإريترية في هذا الصدد، ومن الواضح أن هذا لم يحصل في حالة صاحب الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت أمانة الدولة للهجرة إلى حكم تنسيقي صادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية يقضي بأن من غير المرجح إلى حد كبير أن تُفرَض على الرعايا الإريتريين الذين غادروا بلدهم بطريقة غير شرعية عقوبات تُسبب، جراء شدتها ودوافعها السياسية، أضراراً جسيمة بالمعنى المقصود في قانون اللجوء([footnoteRef:5]). وأشارت أمانة الدولة للهجرة أيضاً إلى أن ملف صاحب الشكوى لا يحتوي على أي عناصر أخرى من شأنها أن تنطوي على احتمال قابل للتصديق بأنه قد يبدو شخصاً غير مرغوب فيه بالنسبة إلى السلطات الإريترية. [5: ()	المحكمة الإدارية الاتحادية، الحكم D-7898/2015، 30 كانون الثاني/يناير 2017.] 

2-6	وقدّم صاحب الشكوى طعناً، وطلب، في جملة أمور، الحصول على مساعدة قضائية جزئية([footnoteRef:6]). وتعيين ممثل له في إطار المعونة القضائية. وذكّرت المحكمة الإدارية الاتحادية أولاً، في قرار تمهيدي مؤرخ 5 آذار/مارس 2020، بأن الطرف المتقاضي يُعفى من دفع تكاليف الإجراءات إذا لم يكن يملك موارد كافية وإذا تبيّن أن استنتاجاته ليست مجهَضة منذ البداية([footnoteRef:7]). وأجرت المحكمة من ثم مراجعة موجزة للوقائع والحجج المقدمة من أجل تحديد النتيجة المحتملة للإجراءات. ورأت، على وجه الخصوص، أن خوف صاحب الشكوى من الاعتقال والحبس لسبب وحيد هو مشاركته في كتابة رسالة مغفلة المصدر تنتقد السلطات الإريترية مقصور على مجرد افتراضات تستند إلى معلومات من أطراف ثالثة فقط، ولا يبدو أنها مدعّمة بأي أدلة أو وسائل إثبات ملموسة. وترى المحكمة أن الادعاء الذي مفاده أن الرسالة المذكورة أعلاه قد أدت إلى اتخاذ تدابير بحثاً عن صاحب الشكوى وأن هذه التدابير لا تزال سارية المفعول حتى الآن يبدو غير قابل للتصديق، ولا سيما أنه أُفرج عن والده من السجن. وهكذا، بعد إجراء مراجعة ظاهرة الوجاهة لحجج صاحب الشكوى واستنتاجات أمانة الدولة للهجرة، رأت المحكمة أنه يجب اعتبار استنتاجات الطعن مجهَضة منذ البداية، ولذلك لم تُستوفَ الشروط اللازمة للحصول على المساعدة القضائية. وبناءً عليه، طلبت المحكمة إلى صاحب الشكوى دفع 750 فرنكاً سويسريّاً بمثابة ضمان لتكاليف الإجراءات. [6: ()	قدّم صاحب الشكوى شهادة عن تلقيه مساعدات اجتماعية، مؤرخة 17 شباط/فبراير 2020، تثبت أنه يعتمد كلياً على المساعدات الاجتماعية منذ 19 شباط/فبراير 2018، بمبلغ شهري قدره 320 فرنكاً سويسرياً.]  [7: ()	القانون الاتحادي بشأن الإجراءات الإدارية، 20 كانون الأول/ديسمبر 1968، المادة 65(1): "بعد تقديم الطعن، تُعفي السلطة التي قُدِّم الطعن أمامها أو رئيسها أو قاضي التحقيق الطرف المعني من دفع تكاليف الإجراءات، بناءً على طلبه، إذا لم يكن يملك موارد كافية وإذا تبيّن أن استنتاجاته ليست مجهضة منذ البداية".] 

2-7	وفي 19 آذار/مارس 2020، طلب صاحب الشكوى إلى المحكمة الإدارية الاتحادية إعادة النظر في قرارها المؤرخ 5 آذار/مارس 2020 والعدول عن تحصيل السلفة المطلوبة على التكاليف أو تمديد الموعد النهائي لتسديد المبلغ. واحتج بقرار اتخذته اللجنة في قضية اعتبرها مشابهة لقضيته([footnoteRef:8]). واعتبرت المحكمة، في حكم مؤرخ 30 آذار/مارس 2020، أن قرار اللجنة الذي احتج به صاحب البلاغ لا يشكل عنصراً جديداً - بالنظر إلى أنه صدر قبل أكثر من عام - ولا هو وسيلة إثبات من شأنها أن تتيح التشكيك في الأساس المنطقي الذي استند إليه القرار التمهيدي المؤرخ 5 آذار/مارس 2020. ولذلك أعلنت المحكمة عدم قبول الطعن الذي قدّمه صاحب الشكوى لعدم سداده السلفة على التكاليف. [8: ()	م. ج. ضد سويسرا (CAT/C/65/D/811/2017 وCAT/C/65/D/811/2017/Corr.1).] 

		الشكوى
3-1	يدَّعي صاحب الشكوى أن طرده إلى إريتريا سيشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة له بموجب المادتَين 3 و16 من الاتفاقية. ويدعي أنه يواجه خطر التعرض لأعمال تعذيب أو لوضع يرقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بسبب انتقاده النظام الإريتري ومغادرته بلده بطريقة غير شرعية، وهو لا يزال في سن التجنيد الإجباري.
3-2	ويفيد صاحب الشكوى بأنه قدّم ادعاءات معقولة ومتماسكة مفادها أنه سيتعرض لمعاملة محظورة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ولكن اشتراط دفع سلفة على التكاليف، على الرغم من معاناته من عوز مثبت، حالَ دون تمتعه بالحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال لأن المحكمة الإدارية الاتحادية لم تجرِ مراجعة متعمقة ودقيقة لملفه.
3-3	وبالإضافة إلى ذلك، تهرّب صاحب الشكوى من السلطات العسكرية الإريترية بمغادرته البلد بطريقة غير شرعية عندما كان في سن التجنيد – ولا يزال - ولهذا السبب فهو معرض لخطر فرض عقوبات عليه واحتجازه في حال إبعاده. وعلاوةً على ذلك، سيُجنَّد في الخدمة الوطنية، حيث سيخضع للعمل الجبري والاستعباد. ويلفت انتباه اللجنة أيضاً إلى انتشار نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا، ويُرجَّح في ضوء ذلك أن يتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية. وينتقد صاحب الشكوى تشديد الممارسة السويسرية إزاء ملتمسي اللجوء الإريتريين بين عامَي 2016 و2018، في ظل عدم وجود قاعدة معلومات موثوق بها تتيح تحديد ما إذا كان قد حدث تغيير حاسم في إريتريا([footnoteRef:9]). [9: ()	A/HRC/38/50، الفقرة 27 والفقرات من 98 إلى 100؛ والمنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين، "Analyse des durcissements
de la pratique suisse à l’égard de requérant-e-s érythréen-ne-s"، 13 كانون الأول/ديسمبر 2018.] 

3-4	ويفيد صاحب الشكوى بأنه يُعتبر مذنباً بخرق قانون الخدمة الوطنية لعام 1995 بسبب تهربه من واجب أداء الخدمة العسكرية ومغادرته البلد دون إذن، وهو ما يجعله معارِضاً للنظام([footnoteRef:10]). ومما لا شك فيه أنه سيُعتقل بمجرد وصوله إلى إريتريا، وسيُستجوب ويُعاقَب على أفعاله([footnoteRef:11]). وبالإضافة إلى ذلك، يواجه صاحب الشكوى خطر إجباره على أداء الخدمة العسكرية لمدة غير محددة، الأمر الذي يعرّضه للعمل الجبري ويشكل انتهاكاً لحقوقه الأساسية. ووفقاً للعديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، لا تزال حالة حقوق الإنسان في إريتريا مأساوية، وتُفاقهما الخدمة العسكرية الإجبارية التي ليست لها مدة محددة([footnoteRef:12]). وتستخدم السلطات الإريترية القوة الفتاكة في حق أي شخص يحاول مقاومتها أو الفرار من الجيش أو مغادرة البلد خلسةً. واستخدام التعذيب أثناء الاعتقال أو الاحتجاز أمرٌ شائع، ولا سيما في حق الفارين من الخدمة العسكرية. [10: ()	إريتريا، الإعلان عن الخدمة الوطنية، القانون رقم 82/1995، 23 تشرين الأول/أكتوبر 1995؛ انظر أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، "UNHCR eligibility guidelines for assessing the international protection
needs of asylum-seekers from Eritrea"، 20 نيسان/أبريل 2011، الصفحة 11؛ وTanja R. Müller, “Bare life and the developmental state: implications of the militarisation of higher education in Eritrea”, The Journal of Modern African Studies، المجلد 46، العدد 1(2018)، من الصفحة 111 إلى الصفحة 131، وخصوصاً الصفحة 115؛ وهيومن رايتس ووتش، Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea، نيسان/أبريل 2009، الصفحة 27.]  [11: ()	هيومن رايتس ووتش، Service for life، الصفحات من 27 إلى 29، و68، و70، و72، و74؛ ومنظمة العفو الدولية، Eritrea: 20 Years of Independence, but Still no Freedom، أيار/مايو 2013، الصفحتان 30 و31؛ وGaim Kibreab, “The open-ended Eritrean national service: the driver of forced migration”، وثيقة معلومات أساسية لاجتماع المكتب الأوروبي لدعم اللجوء عن التعاون العملي في إريتريا، المعقود في فاليتا، في 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2014، الصفحات من 12 إلى 14؛ ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، "UNHCR Eligibility
Guidelines"، الصفحة 11؛ وA/HRC/26/45، الفقرتان 44 و45.]  [12: ()	هيومن رايتس ووتش، World Report 2015: Events of 2014, 2015، الصفحات من 218 إلى 222؛ منظمة العفو الدولية، تقرير 2014/15: حالة حقوق الإنسان في العالم، 2015، الصفحتان 172 و173 [في النسخة الفرنسية]؛ والمنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين، Analyse pays − Érythrée، حُدِّث في شباط/فبراير 2010.] 

3-5	وتناولت لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الوضع في البلد ومعاملة ملتمسي اللجوء العائدين([footnoteRef:13]). وخلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضاً إلى حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معتبرةً أن الدولة المعنية لم تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب أن صاحب البلاغ يواجه، بسبب عجزه عن إثبات أنه غادر إريتريا بصورة شرعية، خطر النظر إليه بأنه ملتمس لجوء مرفوض وبأنه أخلّ بواجب أداء الخدمة العسكرية في إريتريا، وهو معرَّض من ثم لخطر حقيقي بأن يلقى معاملة تتعارض مع أحكام المادة 7([footnoteRef:14]). [13: ()	انظر وثائق اجتماعات لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا لعامَي 2015 و2016، المتاحة على موقع اللجنة الشبكي (www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-i-eritrea/commissioninquiryonhrin-eritrea)، ولا سيما الصفحة 19 من وثيقة عام 2016؛ ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، "UNHCR Eligibility Guidelines"، الصفحات 14 و33 و34.]  [14: ()	س. ضد الدانمرك (CCPR/C/110/D/2007/2010)، الفقرة 9-3.] 

3-6	ويشير صاحب الشكوى إلى أن السلطات السويسرية لم تشكك في مغادرته البلد بطريقة غير شرعية، ولكنها لم تبت في المسألة بطريقة حاسمة. ويفيد بأنه لم يسبق له أن أمسك بجواز سفر يمكّنه من مغادرة بلده بطريقة شرعية. ويعترض أيضاً على الموقف الذي تبنته أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية منذ عام 2016 ومؤداه أن مجرد مغادرة إريتريا بطريقة غير شرعية غير كافٍ للاعتراف للشخص بصفة اللاجئ([footnoteRef:15]). ومن وجهة نظر المحكمة، ليست التدابير على مستوى مرتفع من الشدة، ولا وجود لدافع سياسي. ولكن صاحب الشكوى يؤكد من جديد أنه سيُعتبر معارضاً للنظام وسيُعاقب بسبب مغادرته بلده الأصلي بطريقة غير شرعية. [15: ()	المحكمة الإدارية الاتحادية، الحكم D-7898/2015، 30 كانون الثاني/يناير 2017، الفقرة 5-1.] 

		ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
4-1	في 20 نيسان/أبريل 2021، أرسلت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية مكرّرةً الحجج التي قدمتها سلطات اللجوء السويسرية. وهي تعترف بأن حالة حقوق الإنسان في إريتريا تبعث على القلق في العديد من الجوانب، ولكنها ترى أن الحالة العامة لا تكفي لاستنتاج أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض لأعمال تعذيب عند عودته إلى إريتريا. وتشير إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت، في قضية م. و. ضد سويسرا، أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في إريتريا لا تحول في حد ذاتها دون إبعاد الشخص المعني([footnoteRef:16]). [16: ()	المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية م. و. ضد سويسرا، الطلب رقم 41282/16، الحكم المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2017، الفقرة 70.] 

4-2	وفيما يتعلق بالممارسة المحلية في مجال النظر في طلبات اللجوء المقدمة من الرعايا الإريتريين([footnoteRef:17])، تفيد الدولة الطرف بأن المحكمة الإدارية الاتحادية خلصت إلى أن رفض أداء الخدمة العسكرية والفرار من الخدمة يُعاقَب عليهما بشدة في إريتريا. ولكن هذا الخوف ليس له ما يبرره إلا إذا كان قد حدث فعلاً اتصال بين الشخص المعني والسلطة العسكرية أو سلطة أخرى، وبقدر ما ينبئ هذا الاتصال بأن الشخص سيخضع للتجنيد الإجباري في وقت قريب، عقب تلقيه استدعاء من الجيش على سبيل المثال. ولا يكفي مجرد وجود احتمال باستدعائه في المستقبل القريب أو شبه القريب. وعلاوةً على ذلك، فإن مجرد الاضطرار إلى أداء الخدمة العسكرية في نهاية المطاف ليس عاملاً حاسماً حسب قانون اللجوء السويسري([footnoteRef:18]). وتضيف الدولة الطرف أن أمانة الدولة للهجرة تعتبر، منذ حزيران/يونيه 2016، أن مجرد مغادرة إريتريا بصورة غير شرعية لا يعرّض الشخص المعني، في حال عودته إلى بلده، لاضطهاد أكيد بالمعنى المقصود في قانون اللجوء. وقد أكدت المحكمة هذه الممارسة وأوضحتها([footnoteRef:19]). وبالإضافة إلى ذلك، توضح الدولة الطرف أن من المهم التفريق بين الخدمة العسكرية في الجيش والخدمة العسكرية لصالح صاحب عمل مدني أو إدارة مدنية. وتفيد بأن فرص التعيين في قطاع مدني أكبر بكثير، بالنظر إلى أن الغالبية العظمى من الأشخاص يؤدّون خدمتهم الوطنية في القطاعات المدنية، في إطار اقتصاد الدولة الموجَّه. [17: ()	م. ج. ضد سويسرا، الفقرات من 4-4 إلى 4-6.]  [18: ()	انظر، المحكمة الإدارية الاتحادية، الحكم E-1218/2019، 16 نيسان/أبريل 2019، الفقرة 3-2؛ والحكم E‑6507/2016، 24 حزيران/يونيه 2019، الفقرة 6-4؛ والحكم E-7046/2017، 26 تموز/يوليه 2019، الفقرة 7-1؛ والحكم D-7898/2015، 30 كانون الثاني/يناير 2017، الفقرة 5-1 والمراجع.]  [19: ()	المحكمة الإدارية الاتحادية، الحكم E-5022/2017، 10 تموز/يوليه 2018، الفقرة 4.] 

4-3	وتعلن الدولة الطرف أنه لم يحدث أي انتهاك لحق صاحب الشكوى في الحصول على سبيل انتصاف فعال. وتشير إلى أن شروط الحصول على المساعدة القضائية، أي عوز صاحب الشكوى وتبيُّن أن استنتاجاته ليست مجهضة منذ البداية، هي شروط تراكمية بموجب القانون المحلي. وفي هذه القضية، يتضح من القرار التمهيدي المؤرخ 5 آذار/مارس 2020 أن المحكمة الإدارية الاتحادية اعتبرت، بعد إجراء مراجعة ظاهرة الوجاهة للملف، أن استنتاجات الطعن تبدو مجهضة منذ البداية، وأنه لم تُستوفَ من ثم الشروط اللازمة للحصول على المساعدة القضائية. ولهذا السبب، طلبت الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى دفع سلفة على التكاليف قدرها 750 فرنكاً سويسرياً.
4-4	ووفقاً للدولة الطرف، لا يمكن أن يكون هذا الإجراء في حد ذاته مخالفاً للمادة 3 من الاتفاقية، لأن الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال يفترض، وفقاً لممارسة اللجنة، وجود ادعاء معقول يشكك في الامتثال لهذه المادة. ولكن لا يمكن أن يكون الادعاء معقولاً إلا إذا لم يكن مجهضاً منذ البداية. وعندما تكون الادعاءات مجهضة منذ البداية، ولا يمكن من ثم وصفها بأنها معقولة، فإن المادة 3 لا تضمن إمكانية الحصول على سبيل انتصاف فعال. وفي هذه الحالات، لا يمكن أن يُشترط أيضاً منح الشخص المعني المساعدة القضائية. وعلاوةً على ذلك، لا يمكن النظر في هذا الشرط دون إجراء مراجعة ظاهرة الوجاهة للملف.
4-5	وتحتج الدولة الطرف بأن القضية قيد النظر تختلف عن قضية م. ج. ضد سويسرا في عدة جوانب. ففي قضية م. ج. ضد سويسرا، عُقدت جلسات الاستماع بلغة غير اللغة الأم لصاحب الشكوى، على الرغم من تقديم هذا الأخير طلباً صريحاً بهذا الخصوص، واستندت السلطات المحلية في تعليلها إلى الطعن في صحة الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ دون اتخاذ أي تدابير للتحقق منها. وليس هذا هو الحال في هذه القضية. فقد تمكن صاحب الشكوى من التكلم بلغته الأم، ولم يدّعِ وجود أي قصور فيما يتعلق بسير جلسات الاستماع. ولم يُقدّم مستندات مشكوك في صحتها لإيداعها في الملف.
4-6	وفيما يتعلق بالمراجعة الظاهرة الوجاهة للطعن المقدم من صاحب الشكوى، تفيد الدولة الطرف بأن تقييم المحكمة الإدارية الاتحادية لقابلية ادعاءاته للتصديق لا يختلف عن تقييم أمانة الدولة للهجرة، وذلك خلافاً لما يؤكده صاحب الشكوى. بل على العكس من ذلك، أشارت المحكمة صراحةً، في قرارها التمهيدي المؤرخ 5 آذار/مارس 2020، إلى المراجعة التي أجرتها أمانة الدولة للهجرة، وصاغت حججاً إضافية خلصت من خلالها إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى غير قابلة للتصديق. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن لصاحب الشكوى العديد من الأقرباء المقيمين في سويسرا والحاصلين على الجنسية السويسرية. وفي ذلك ما يدعو إلى الاعتقاد أنه كان بإمكانه، لو أراد أن تبت المحكمة في الطعن بغض النظر عن أنها رفضت منحه المساعدة القضائية، الحصول على الوسائل اللازمة تحقيقاً لهذه الغاية على الرغم من أنه كان هو نفسه معوزًا.
4-7	وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يدّعي أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة قبل مغادرته إريتريا. وعلاوةً على ذلك، لم يقدم صاحب الشكوى أي تفسير - سواء في الطعن الذي قدّمه أم في بلاغه إلى اللجنة - من شأنه أن يثير شكوكاً بشأن تقييم السلطات السويسرية لعدم مصداقية روايته. ولذلك، لا شيء يدعو للاعتقاد أن صاحب الشكوى استرعى انتباه السلطات الإريترية قبل مغادرته ذلك البلد.
4-8	أما فيما يتعلق بمغادرة صاحب الشكوى البلد بطريقة غير شرعية، فتحتج الدولة الطرف بما أوردته مصادر في الآونة الأخيرة من أنه يُسمح للرعايا الإريتريين المقيمين في الخارج منذ ثلاث سنوات بتسوية وضعهم لدى السلطات الإريترية، من خلال دفع ضريبة الشتات، وتوقيع الأشخاص الذين أخلّوا بواجباتهم في أداء الخدمة الوطنية على إعلان توبة. ويمكن لهؤلاء الأشخاص من ثم العودة إلى إريتريا والبقاء فيها مؤقتاً بصفتهم تلك، دون التعرض لخطر معاقبتهم لمجرد أنهم غادروا إريتريا بطريقة غير شرعية. وعلى سبيل القاعدة العامة، فإن هؤلاء الأشخاص يفقدون، بعد إقامتهم على نحو متواصل في إريتريا لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات في الحد الأقصى، وضع الشتات ويخضعون من جديد لواجب أداء الخدمة الوطنية، وكذلك للالتزامات المتعلقة بمغادرة البلد([footnoteRef:20]). [20: ()	Landinfo, Eritrea: Utreise، 2 نيسان/أبريل 2019، متاح على: https://landinfo.no/land/eritrea/ (باللغة النرويجية فقط)؛ مملكة هولندا، وزارة الخارجية، Algemeen Ambtsbericht Eritrea، 21 حزيران/يونيه 2018، القسم 6-4 (باللغة الهولندية فقط)؛ الوكالة السويدية لشؤون الهجرة، Lifosrapport: Eritrea. Familjemedlemmars kontakt med eritreanska beskickningar i utlandet، 26 نيسان/أبريل 2018، القسم 5-2 (باللغة السويدية فقط)؛ واللجنة الكندية للهجرة واللاجئين، “Érythrée : information sur la situation des personnes qui retournent au pays après avoir résidé, demandé le statut de réfugié ou cherché à obtenir l’asile à l’étranger (juillet 2015-mai 2017”)،        14 حزيران/يونيه 2017.] 

4-9	ووفقاً للدولة الطرف، لا توجد معلومات آنية ودقيقة وواقعية عن معاملة السلطات الإريترية للأشخاص العائدين إلى إريتريا بعد مغادرتهم البلد بطريقة غير شرعية. وعلاوة على ذلك، لا تميّز المصادر صراحةً، في بعض الأحيان، بين العودة الطوعية والإبعاد القسري. وتشير الدولة الطرف إلى أن مركز المعلومات النرويجي عن دول المنشأ (Landinfo) أورد، في كانون الأول/ديسمبر 2018، فيما يتعلق برد فعل السلطات الإريترية على مغادرة مواطنين إريتريين البلد بطريقة غير شرعية، أن جميع المصادر التي قابلها داخل إريتريا أو خارجها لم تكن على علم بتعرض أي شخص لعقوبة الحبس أو دفع غرامة بسبب مغادرته البلد بطريقة غير شرعية. وحسب مركز المعلومات النرويجي عن دول المنشأ، فإن السياق الذي يحيط بمغادرة البلد بطريقة غير شرعية، وليس المغادرة (غير الشرعية) في حد ذاتها، هو الذي يمكن أن يتسبب في أعمال انتقامية عند العودة إلى إريتريا([footnoteRef:21]). وفي نظر الدولة الطرف، ليست ظروف المغادرة من إريتريا هي التي تهم السلطات الإريترية، بل ما يمكن أن يثير اهتمامها هو الملف الشخصي لكل فرد. [21: ()	Landinfo, Eritrea: Utreise، 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، الصفحة 5، متاح على https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=42481 (باللغة النرويجية فقط).] 

4-10	وفيما يتعلق بالخدمة الوطنية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يدعي أنه استُدعي إلى الخدمة العسكرية ولا أن السلطات اتصلت به في هذا الصدد. وترى الدولة الطرف أنه لا يجوز اعتبار أن إبعاد الرعايا الإريتريين يمثّل نمطاً ثابتاً من خرق الاتفاقية لمجرد أن الشخص المعني قد يُستدعى لأداء الخدمة الوطنية. ووفقاً لحكم مرجعي صادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية، وفي ضوء المعلومات المتاحة، يتعذر التنبؤ باحتمالات استدعاء مواطن إريتري يعود إلى بلده، لأداء الخدمة الوطنية في شقها العسكري البحت بدلاً من شقها المدني([footnoteRef:22]). وينطبق هذا أيضاً على الأشخاص الذين لم يكملوا التدريب العسكري الأساسي بسبب صغر سنهم عند مغادرتهم البلد. وعلى الرغم من أن المحكمة تقر بأن سوء المعاملة أمر متكرر في سياق الخدمة الوطنية - في القطاع العسكري أكثر منه في القطاع المدني – لا يمكن القبول بأنه نمط ثابت في القطاعَين العسكري والمدني على السواء، إلى الحد الذي يجب معه التنبؤ بوجود خطر حقيقي يحدق بكل مواطن إريتري يعود إلى إريتريا ويجعله معرَّضاً لسوء المعاملة لمجرد أنه قد يُجبر على أداء الخدمة الوطنية([footnoteRef:23]). [22: ()	المحكمة الإدارية الاتحادية، الحكم E-5022/2017، 10 تموز/يوليه 2018، الفقرة 6-1-5-1.]  [23: ()	المحكمة الإدارية الاتحادية، الحكم E-2076/2017، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، الفقرة 4-3-7؛ والمحكمة الإدارية الاتحادية، الحكم E-5022/2017، 10 تموز/يوليه 2018، الفقرات من 5-2-1 إلى 5-2-3، والفقرتان 6-1-5-2، و6-1-6.] 

4-11	وختاماً، تشير الدولة الطرف إلى أن سويسرا لم تعمد إلى إبعاد الرعايا الإريتريين قسراً إلى إريتريا منذ نيل ذلك البلد استقلاله، فإريتريا لا تقبل مثل هذه التدابير في حق رعاياها المقيمين بحكم الواقع في سويسرا. وبالنظر إلى عدم إبرام اتفاق إعادة قبول بين الدولتين، لا يمكن إبعاد صاحب الشكوى قسراً. وفي حال أصبح الإبعاد القسري ممكناً من جديد، يمكن عندئذٍ لصاحب الشكوى أن يطلب إلى السلطات الوطنية إجراء مراجعة جديدة للمخاطر التي من شأنه أن يتعرض لها نتيجة هذا التدبير.
		تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف
5-1	في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته التي اعترض فيها على حجج الدولة الطرف وجدد تأكيد ادعاءاته وتظلماته. وإثباتاً لصحة ما يراوده من مخاوف بشأن عودته المحتملة إلى إريتريا، يشير إلى التقرير الأخير لكل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا والمنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين([footnoteRef:24]) عن حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد، ولا سيما فيما يتعلق بالخدمة العسكرية. ويعتبر صاحب الشكوى أن سويسرا عمدت إلى تشديد ممارستها إزاء الرعايا الإريتريين، دون أن يُلمَس حدوث تغيير كبير في الوضع في إريتريا يبرر موضوعيّاً هذا التبدل في الممارسة. [24: ()	A/HRC/56/24، الفقرة 2؛ والمنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين، "Factsheet Érythrée"، أيلول/سبتمبر 2024، متاح على https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/ Publikationen/Factsheets/240918_ERI_Factsheet_FR_web.pdf .] 

5-2	ويستشهد صاحب الشكوى بما أورده المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا الذي يقر بأن مجرد فرار الشخص من الخدمة العسكرية أو تهربه منها يعني ضمناً أنه سيُعتبر غير موالٍ لإريتريا ويُنظر إليه بأنه خائن. ويواجه هؤلاء الأشخاص عقوبات قاسية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي المطول، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة([footnoteRef:25]). وبالإضافة إلى ذلك، يشير المقرر الخاص إلى أن ظروف العمل التي تُفرض على الإريتريين في إطار الخدمة الوطنية ترقى إلى حد العمل الجبري والاستعباد([footnoteRef:26]). [25: ()	A/HRC/56/24، الفقرة 33.]  [26: ()	المرجع نفسه، الفقرة 30.] 

5-3	ويرى صاحب الشكوى أن ادعاءاته معقولة جدّاً، على عكس ما تؤكده الدولة الطرف، أقله فيما يتعلق بخطر تعرضه لسوء المعاملة بسبب كونه مواطناً إريتريّاً في سن الخدمة العسكرية غادر إريتريا دون إذن من النظام. وإذ تشير الدولة الطرف إلى أنه كان بإمكانه طلب المساعدة من أقربائه في سويسرا، فإنها تقر بهشاشة وضعه المالي. ولذلك، كان يجب على المحكمة الإدارية الاتحادية أن تجري مراجعة متعمقة للطعن الذي قدّمه، من أجل ضمان حقه في الحصول على سبيل انتصاف فعال، كما رأت اللجنة في قضية م. ج. ضد سويسرا.
5-4	أما فيما يختص بما يُدّعى من عدم مصداقية، فيؤكد صاحب الشكوى أن الإشكالية المثارة لا تتعلق باحتمال أن يكون هو من الأشخاص الذين ينالون اهتمام السلطات الإريترية، بل تتعلق باستيفائه معايير الخدمة العسكرية، وتحديداً من حيث سنه وحالته الصحية. ويشير إلى أن التقرير الأخير الصادر عن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء يورد بوضوح أن العقوبات الشديدة على خروج الأشخاص من البلد بطريقة غير شرعية تنطبق حتى في حال عدم وجود اتصال مسبق مع السلطات الإريترية([footnoteRef:27])، وهو ما يتعارض مع الممارسة السويسرية فيما يتعلق بالإريتريين. [27: ()	المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، Eritrea: National Service, Exit, and Return، أيلول/سبتمبر 2019، الصفحة 53.] 

5-5	وليست مسألة تحديد نوع الخطر الذي يواجهه صاحب الشكوى في حال عودته الطوعية مطروحةً، لأنه يعارض العودة إلى بلده الأصلي، كونه يواجه خطر التجنيد في الجيش الإريتري بالنظر إلى سنه. ويرفض صاحب الشكوى رفضاً قاطعاً الخضوع لواجب أداء الخدمة العسكرية لأنه يعتبر أن ذلك يشكل عملاً جبريّاً([footnoteRef:28]). [28: ()	وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن استحالة رفض الخدمة لأسباب تتعلق بالضمير تثبت الحاجة إلى الحماية الدولية، عندما يتعرض الشخص المعني لظروف غير إنسانية خلال أداء الخدمة العسكرية؛ انظر المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية، رقم 10 (HRC/GIP/13/10)، الفقرة 31.] 

5-6	ويعترض صاحب الشكوى كذلك على التوقيع على إعلان توبة ودفع الضريبة البالغة 2 في المائة([footnoteRef:29]) من أجل الاستفادة من مزايا ما يُسمى بوضع "الشتات". ويعتبر أنه يعترف ضمناً، بتوقيعه على إعلان توبة، بأنه ارتكب جنحة بمغادرته إريتريا ويقبل العقوبات التي قد تُفرض عليه لهذا السبب. وحسب تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء الصادر في أيار/مايو 2015 بشأن إريتريا، لا يوفر الإعلان المذكور أعلاه وضريبة الـ 2 في المائة أي ضمانة تقي من العقوبات، ويشكل التوقيع على إعلان التوبة اعترافاً مباشراً بارتكاب جنحة ويعبّر عن الاستعداد لقبول العقوبة([footnoteRef:30]). [29: ()	ضريبة بنسبة 2 في المائة على الدخل الأجنبي تُعرف بـ "ضريبة الشتات". وقد أدان مجلس الأمن بشدة فرض هذه الضريبة في قراره 2023(2011) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 (الفقرة 10).]  [30: ()	المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، Rapport de l’EASO relatif à l’information sur le pays d’origine − Érythrée : étude de pays، أيار/مايو 2015، الصفحة 44. انظر أيضاً المحكمة العليا في المملكة المتحدة (Upper Tribunal)، MST and Others (national service − risk categories) (CG) [2016] UKUT 443 (IAC)، الفقرة 334، حيث رأت المحكمة أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن إعلان التوبة ودفع الضريبة يمكّنان المتهربين من التجنيد والفارين من الخدمة من التصالح مع السلطات الإريترية.] 

5-7	وختاماً، يشير صاحب الشكوى إلى اجتهادات اللجنة بشأن احتمال تعرض المتهربين من التجنيد والأشخاص الذين غادروا البلد بصورة غير شرعية لأعمال تعذيب عند عودتهم، وإلى قلة المعلومات المتوافرة والموثوق بها عن حجم هذا الخطر([footnoteRef:31]) بحيث يتعذر على اللجنة استنتاج عدم وجود خطر بتعرض الشخص للتعذيب بسبب فراره من الخدمة العسكرية أو عدم أدائه الخدمة الوطنية. [31: ()	ي. ضد سويسرا (CAT/C/72/D/916/2019)، الفقرة 8-8.] 

		المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
6-1	قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
6-2	وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر، وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، في أي بلاغ يتقدم به أي فرد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير إلى أن الدولة الطرف لم تعترض، في هذه القضية، على أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولم تعترض أيضاً على مقبولية البلاغ.
6-3	وبالنظر إلى عدم وجود أي عوائق أخرى تحول دون مقبولية البلاغ، تشرع اللجنة في النظر في الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادتين 3 و16 من الاتفاقية.
		النظر في الأسس الموضوعية
7-1	عملاً بالمادة 22(4) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.
7-2	وفي هذه القضية، يؤكد صاحب الشكوى أنه قدّم ادعاءات معقولة ومتماسكة مفادها أن من شأن إبعاده إلى إريتريا أن يعرّضه لمعاملة محظورة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ولكن اشتراط دفع سلفة على التكاليف، على الرغم من معاناته من عوز مثبت، حال دون تمتعه بالحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال لأن المحكمة الإدارية الاتحادية لم تجرِ مراجعة متعمقة ودقيقة لملفه. وتردّ الدولة الطرف بأن تقييم المحكمة لمدى وجاهة أسباب الطعن لا يختلف عن تقييم أمانة الدولة للهجرة، لا بل إن المحكمة صاغت حججاً إضافية مؤداها أن ادعاءات صاحب الشكوى غير قابلة للتصديق. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن لصاحب الشكوى العديد من الأقرباء المقيمين في سويسرا والحاصلين على الجنسية السويسرية، وبأنه كان بإمكانه، تبعاً لذلك، الحصول على الوسائل اللازمة لدفع تكاليف الإجراءات لو أراد أن تبت المحكمة في الطعن الذي قدّمه.
7-3	وتذكّر اللجنة بأن الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال، المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، يقتضي في هذا السياق إتاحة إمكانية إجراء مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة لقرار الطرد أو الإبعاد، متى اتُّخذ هذا القرار، إذا قُدِّم ادعاء معقول يشكك في الامتثال للمادة 3([footnoteRef:32]). وفي هذه القضية، لم تمنح الدولة الطرف صاحب الشكوى الفرصة لإثبات المخاطر التي من شأنه أن يتعرض لها في حال عودته قسراً إلى إريتريا. واكتفت المحكمة الإدارية الاتحادية بإجراء تقييم أولي وموجز لحجج صاحب الشكوى، استناداً إلى التشكيك في صحة ادعاءاته. [32: ()	عجيزة ضد السويد (CAT/C/34/D/233/2003)، الفقرة 13-7.] 

7-4	ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تسلّم بعدم وجود معلومات آنية ودقيقة وواقعية عن معاملة السلطات الإريترية للأشخاص العائدين إلى إريتريا بعد مغادرتهم البلد بطريقة غير شرعية. وتقرّ الدولة الطرف أيضاً باحتمال أن يخضع صاحب الشكوى لواجب أداء الخدمة العسكرية في إريتريا، ولكنها تحتج بأنه لا يمكن الجزم بأن المواطن الإريتري الذي يعود إلى البلد سيُستدعى لأداء الخدمة الوطنية في شقها العسكري البحت بدلاً من شقها المدني. بيد أن الدولة الطرف تقر بأن سوء المعاملة أمر متكرر في سياق الخدمة الوطنية، في القطاع العسكري أكثر منه في القطاع المدني، ولكن لا يمكن وصفه بأنه نمط ثابت.
7-5	وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما أدلت به الدولة الطرف نقلاً عن مصادر ومفاده أنه يُسمح للرعايا الإريتريين الذين لم يؤدوا الخدمة الوطنية والمقيمين في الخارج منذ أكثر من ثلاث سنوات بتسوية وضعهم من خلال دفع ضريبة الشتات والتوقيع على إعلان توبة. ولكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تنظر في استصواب فرض تدبير واحد بين هذين التدبيرين على صاحب الشكوى، في ضوء إدانة مجلس الأمن لاستخدام الحكومة الإريترية "ضريبة الشتات" التي تُفرض على الإريتريين في الشتات، والدعوة التي وجهها إلى الدول من أجل منع تحصيل هذه الضريبة([footnoteRef:33]). [33: ()	قرار مجلس الأمن 2023(2011)، الفقرتان 10 و11.] 

7-6	وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لعام 2018، الذي خلص عموماً إلى أن حالة حقوق الإنسان في إريتريا لا تزال قاتمة لجملة أسباب منها: عدم تحديد مدة الخدمة العسكرية/الوطنية التي رأت لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان أنه توجد أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أنها لا تقل عن استعباد شعب بأكمله، وتشكل من ثم جريمة ضد الإنسانية؛ والاستمرار في ممارسة التعذيب وغيره من الأعمال اللاإنسانية؛ وتعرُّض المحتجزين بوجه خاص لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، بسبب حرمانهم من الإجراءات والضمانات القانونية، مثل إمكانية الاتصال بأفراد الأسرة والاستعانة بمحامين واستشارة أطباء([footnoteRef:34]). وأكثر من ذلك، لا تزال حالة حقوق الإنسان في إريتريا مريعة، وفقاً لتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لعام 2024([footnoteRef:35]). [34: ()	A/HRC/38/50، الفقرة 108(ب) و(ج) و(ح).]  [35: ()	A/HRC/56/24، الفقرة 2.] 

7-7	وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه ينبغي إجراء مراجعة أكثر تعمقاً للمخاطر التي قد يتعرض لها صاحب الشكوى في حال إعادته قسراً إلى إريتريا، وعدم الاكتفاء بتقييم موجز أجرته المحكمة الإدارية الاتحادية. هذا فضلاً عن أن اشتراط دفع تكاليف الإجراءات، على الرغم من أن الدولة الطرف تقر بهشاشة الوضع المالي لصاحب الشكوى، حرمَ هذا الأخير من إمكانية اللجوء إلى العدالة كي ينظر قضاة المحكمة الإدارية الاتحادية في الطعن الذي قدّمه. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بما أوردته الدولة الطرف من أن تشريعاتها تنص على أنه يُشترَط أن تكون الادعاءات غير "مجهَضة منذ البداية" كي يتمكن صاحب الشكوى المعوز من الحصول على المعونة القضائية، ولكنها تذكّر أيضاً بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الثامن المقدم من الدولة الطرف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، ومفادها أن ما يقرب من ثلث الطعون المقدمة دون الاستعانة بمحامٍ في إطار المعونة القضائية يتكلل فعليّاً بالنجاح([footnoteRef:36]). وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة في هذه القضية، استناداً إلى المعلومات المعروضة عليها، إلى أن عدم إجراء مراجعة فعالة ومستقلة ونزيهة للقرار الذي اتخذته أمانة الدولة للهجرة بطرد صاحب الشكوى يُعد خرقاً للالتزام الإجرائي المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقي([footnoteRef:37]). [36: ()	CAT/C/CHE/CO/8، الفقرة 23.]  [37: ()	لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 4(2017)، الفقرة 13.] 

7-8	وفي ضوء ما سبق، تخلص اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للمادة 22(7) من الاتفاقية، إلى أن إبعاد صاحب الشكوى إلى إريتريا، دون النظر في الطعن الذي قدمّه في قرار أمانة الدولة للهجرة، يشكل انتهاكاً إجرائيّاً للمادة 3 من الاتفاقية. وبعدما خلصت اللجنة إلى أن إبعاد صاحب الشكوى يشكل، في حال حدوثه، انتهاكاً إجرائيّاً للمادة 3 من الاتفاقية، فإنها لا ترى ضرورة للنظر في التظلم المتعلق بالانتهاك المادي للمادتين 3 و16 من الاتفاقية.
8-	وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية بالنظر في الطعن المقدم من صاحب الشكوى في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية والآراء الواردة في هذا القرار. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى عدم طرد صاحب الشكوى ريثما يُنظر في طلب اللجوء الذي قدّمه. وتدعو اللجنة، عملاً بالمادة 118(5) من نظامها الداخلي، الدولة الطرف إلى إبلاغها في غضون تسعين يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالتدابير المتخذة تنفيذاً للملاحظات الواردة أعلاه.
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